فتح القريب المجيب بإيضاح شرح الخطيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبو حمزة الشافعي

(فَصْلٌ) فِي الْوُضُوءِ(
)
وَهُوَ(
) بِضَمِّ الْوَاوِ: اسْمٌ لِلْفِعْلِ(
)، وَهُوَ(
) اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ(
)، وَهُوَ(
) الْمُرَادُ هُنَا(
). 
وَبِفَتْحِهَا(
): اسْمٌ لِلْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ(
). 
وَهُوَ(
) مَأْخُوذٌ مِنْ الْوَضَاءَةِ، وَهِيَ(
) الْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ وَالضِّيَاءُ مِنْ ظُلْمَةِ الذُّنُوبِ. 
وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ(
): فَهُوَ أَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ(
) مُفْتَتَحَةٌ بِالنِّيَّةِ. 
قَالَ الْإِمَامُ: وَهُوَ تَعَبُّدِيٌّ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَسْحًا وَلَا تَنْظِيفَ فِيهِ.

وَكَانَ وُجُوبُهُ مَعَ وُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(
).

وَفِي مُوجِبِهِ(
) أَوْجُهٌ: 
· أَحَدُهَا: الْحَدَثُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا(
). 
· ثَانِيهَا: الْقِيَامُ إلَى الصَّلَاةِ أَوْ نَحْوِهَا. 
· ثَالِثُهَا: هُمَا(
)، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحِ مُسْلِمٍ.

وَلَهُ(
) شُرُوطٌ، وَفُرُوضٌ، وَسُنَنٌ. 
فَشُرُوطُهُ وَكَذَا الْغُسْلُ(
): 
1- مَاءٌ مُطْلَقٌ
2- وَمَعْرِفَةٌ أَنَّهُ مُطْلَقٌ وَلَوْ ظَنًّا(
)
3- وَعَدَمُ الْحَائِلِ(
)
4- وَجَرْيُ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ(
) 
5- وَعَدَمُ الْمُنَافِي(
) مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ فِي غَيْرِ أَغْسَالِ الْحَجِّ(
) وَنَحْوِهَا(
). وَمَسُّ ذَكَرٍ.

6- وَعَدَمُ الصَّارِفِ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِدَوَامِ النِّيَّةِ(
).

7- وَإِسْلَامٌ(
) 
8- وَتَمْيِيزٌ(
) 
9- وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي الصَّلَاةِ(
).

10- وَأَنْ يَغْسِلَ مَعَ الْمَغْسُولِ جُزْءًا يَتَّصِلُ بِالْمَغْسُولِ وَيُحِيطُ بِهِ؛ لِيَتَحَقَّقَ بِهِ اسْتِيعَابُ الْمَغْسُولِ(
). 
11- وَتَحَقُّقُ الْمُقْتَضِي(
) لِلْوُضُوءِ
فَلَوْ شَكَّ هَلْ أَحْدَثَ، أَمْ لَا(
)؟ .. لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ(
) عَلَى الْأَصَحِّ.

12- وَأَنْ يَغْسِلَ مَعَ الْمَغْسُولِ مَا هُوَ مُشْتَبَهٌ بِهِ(
)
فَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ أَوْ يَدَانِ أَوْ رِجْلَانِ «وَاشْتَبَهَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ(
)» .. وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ. 
وَيَزِيدُ وُضُوءُ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ(
) .. بِاشْتِرَاطِ: 
1. دُخُولِ الْوَقْتِ(
) وَلَوْ ظَنًّا(
).

2. وَتَقَدَّمَ الِاسْتِنْجَاءُ(
) 
3. وَالتَّحَفُّظُ(
) حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَيْهِ(
)
4. وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا(
) وَبَيْنَ الْوُضُوءِ(
).

وَأَمَّا فُرُوضُهُ؛ فَذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَفُرُوضُ الْوُضُوءِ(
)) جَمْعُ فَرْضٍ، وَهُوَ وَالْوَاجِبُ مُتَرَادِفَانِ(
) إلَّا فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْحَجِّ(
) كَمَا سَتَعْرِفُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى هُنَاكَ. 
وَقَوْلُهُ: (سِتَّةٌ) .. خَبَرُ فُرُوضٍ، زَادَ بَعْضُهُمْ سَابِعًا، وَهُوَ الْمَاءُ الطَّهُورُ. 
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ شَرْطٌ كَمَا مَرَّ.

وَاسْتُشْكِلَ(
) بِعَدِّ التُّرَابِ رُكْنًا فِي التَّيَمُّمِ. 
وَأُجِيبَ: بِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ(
). 
الْأَوَّلُ مِنْ الْفُرُوضِ: (النِّيَّةُ) لِرَفْعِ حَدَثٍ عَلَيْهِ(
) - أَيْ رَفْعِ حُكْمِهِ(
)؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يَرْتَفِعُ(
)، وَذَلِكَ(
): كَحُرْمَةِ الصَّلَاةِ - وَلَوْ لِمَاسِحِ الْخُفِّ(
)؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْوُضُوءِ رَفْعُ الْمَانِعِ(
)، فَإِذَا نَوَاهُ(
) .. فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْمَقْصُودِ(
). 
وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا "عَلَيْهِ" مَا لَوْ نَوَى غَيْرَهُ(
)، كَأَنْ بَالَ وَلَمْ يَنَمْ .. فَنَوَى رَفْعَ حَدَثِ النَّوْمِ(
): 
فَإِنْ كَانَ عَامِدًا .. لَمْ يَصِحَّ 
أَوْ غَالِطًا .. صَحَّ. 
وَضَابِطُ مَا يَضُرُّ الْغَلَطُ فِيهِ، وَمَا لَا يَضُرُّ «كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ»: أَنَّ مَا يُعْتَبَرُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، أَوْ جُمْلَةً لَا تَفْصِيلًا .. يَضُرُّ الْغَلَطُ فِيهِ، فَالأَوَّلُ(
) كَالْغَلَطِ مِنْ الصَّوْمِ(
) إلَى الصَّلَاةِ(
) وَعَكْسُهُ(
)، وَالثَّانِي(
) 
كَالْغَلَطِ فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ(
).

وَمَا لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ لَا جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا .. لَا يَضُرُّ الْغَلَطُ فِيهِ، كَالْخَطَأِ هُنَا(
)، وَفِي تَعْيِينِ الْمَأْمُومِ(
) حَيْثُ لَمْ يَجِبْ التَّعَرُّضُ لِلْإِمَامَةِ، أَمَّا إذَا وَجَبَ التَّعَرُّضُ لَهَا كَإِمَامِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ(
). 
وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ .. قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» أَيْ الْأَعْمَالُ الْمُعْتَدُّ(
) بِهَا شَرْعًا. 
وَحَقِيقَتُهَا(
) لُغَةً: الْقَصْدُ(
) 
وَشَرْعًا: قَصْد الِشَيْءِ(
) مُقْتَرِنًا(
) بِفِعْلِهِ. 
وَحُكْمُهَا: الْوُجُوبُ(
) كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.

وَمَحَلُّهَا:  الْقَلْبُ(
). 
وَالْمَقْصُودُ بِهَا: تَمْيِيزُ الْعِبَادَاتِ عَنْ الْعَادَاتِ كَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ لِلِاعْتِكَافِ تَارَةً، وَلِلِاسْتِرَاحَةِ أُخْرَى، أَوْ تَمْيِيزُ رُتَبِهَا(
) كَالصَّلَاةِ تَكُونُ لِلْفَرْضِ تَارَةً، وَلِلنَّفْلِ أُخْرَى.

وَشَرْطُهَا: 
1- إسْلَامُ النَّاوِي(
) 
2- وَتَمْيِيزُهُ(
)
3- وَعِلْمُهُ بِالْمَنْوِيِّ
4- وَعَدَمُ إتْيَانِهِ بِمَا يُنَافِيهَا بِأَنْ يَسْتَصْحِبَهَا حُكْمًا(
)
5- وَأَنْ لَا تَكُونَ مُعَلَّقَةً(
)
فَلَوْ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ: 
· فَإِنْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ أَوْ أَطْلَقَ .. لَمْ تَصِحَّ، 
· وَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ(
) .. صَحَّتْ.

وَوَقْتُهَا: أَوَّلُ الْفُرُوضِ(
) كَأَوَّلِ غَسْلِ جُزْءٍ مِنْ الْوَجْهِ(
).

وَإِنَّمَا لَمْ يُوجِبُوا الْمُقَارَنَةَ فِي الصَّوْمِ(
) .. لِعُسْرِ مُرَاقَبَةِ الْفَجْرِ وَتَطْبِيقِ النِّيَّةِ عَلَيْهِ(
).

وَكَيْفِيَّتُهَا: تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْأَبْوَابِ.

فَيَكْفِي هُنَا: 
· نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ كَمَا مَرَّ
· أَوْ نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ شَيْءٍ مُفْتَقِرٍ إلَى وُضُوءٍ كَالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْحَدَثِ إنَّمَا يُطْلَبُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ(
)، فَإِذَا نَوَاهَا(
) فَقَدْ نَوَى غَايَةَ الْقَصْدِ(
) 
· أَوْ أَدَاءَ فَرْضِ الْوُضُوءِ 
· أَوْ فَرْض الْوُضُوءِ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَوَضِّئُ صَبِيًّا(
) 
· أَوْ أَدَاءَ الْوُضُوءِ 
· أَوْ الْوُضُوءَ فَقَطْ؛ لِتَعَرُّضِهِ لِلْمَقْصُودِ، فَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِلْفَرْضِيَّةِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

تَنْبِيهٌ: 
مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْأُمُورِ السَّابِقَةِ(
) .. مَحَلُّهُ فِي الْوُضُوءِ غَيْرُ الْمُجَدَّدِ.
أَمَّا الْمُجَدَّدُ .. فَالْقِيَاسُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ فِيهِ بِنِيَّةِ الرَّفْعِ أَوْ الِاسْتِبَاحَةِ(
). 
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَقَدْ يُقَالُ: يُكْتَفَى بِهَا(
) كَالصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ(
)، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ(
) .. مُشْكِلٌ خَارِجٌ عَنْ الْقَوَاعِدِ(
)؛ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ(
).اهـ
قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ(
): وَتَخْرِيجُهُ(
) عَلَى الصَّلَاةِ(
) لَيْسَ بِبَعِيدٍ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ(
) التَّجْدِيدِ .. أَنْ يُعِيدَ الشَّيْءَ بِصِفَتِهِ الْأُولَى(
). انْتَهَى. 
وَالْأَوَّلُ(
) أَوْلَى(
)؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ اُخْتُلِفَ فِيهَا هَلْ فَرْضُهُ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةُ؟ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي الْوُضُوءِ فِيمَا عَلِمْت بِذَلِكَ(
).

وَإِنَّمَا اكْتَفَى بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ فَقَطْ دُونَ نِيَّةِ الْغُسْلِ(
)؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَكُونُ إلَّا عِبَادَةً؛ فَلَا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهَا(
)
بِخِلَافِ الْغُسْلِ  فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى: 
· غُسْلِ الْجَنَابَةِ 
· وَغُسْلِ النَّجَاسَةِ 
· وَغَيْرِهِمَا(
). 
وَلَوْ نَوَى الطَّهَارَةَ عَنْ الْحَدَثِ .. صَحَّ.

فَإِنْ لَمْ يَقُلْ(
) عَنْ الْحَدَثِ .. لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ، وَعَلَّلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ: بِأَنَّ الطَّهَارَةَ قَدْ تَكُونُ عَنْ حَدَثٍ، وَقَدْ تَكُونُ عَنْ خَبَثٍ فَاعْتُبِرَ التَّمْيِيزُ.

وَمَنْ دَامَ حَدَثُهُ كَمُسْتَحَاضَةٍ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ .. كَفَاهُ: 
· نِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ(
) دُونَ نِيَّةِ الرَّفْعِ الْمَارِّ؛ لِبَقَاءِ حَدَثِهِ(
). 
وَيُنْدَبُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا(
)؛ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ(
)؛ لِتَكُونَ نِيَّةُ الرَّفْعِ لِلْحَدَثِ السَّابِقِ(
)، وَنِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ أَوْ نَحْوُهَا لِلَّاحِقِ(
)، وَبِهَذَا(
) .. يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ: إنَّهُ قَدْ جَمَعَ فِي نِيَّتِهِ بَيْنَ مُبْطِلٍ وَغَيْرِهِ(
).

· وَيَكْفِيهِ(
) أَيْضًا(
) نِيَّةُ الْوُضُوءِ وَنَحْوُهَا(
) مِمَّا تَقَدَّمَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ.

تَنْبِيهٌ: حُكْمُ نِيَّةِ دَائِمِ الْحَدَثِ فِيمَا يَسْتَبِيحُهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ وَغَيْرِهَا .. حُكْمُ نِيَّةِ الْمُتَيَمِّمِ(
) كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا(
)، وَأَغْفَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي التَّيَمُّمِ. 
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النِّيَّةِ .. الْإِضَافَةُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى(
)، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.

وَلَوْ تَوَضَّأَ الشَّاكُّ بَعْدَ وُضُوئِهِ فِي حَدَثِهِ(
)؛ احْتِيَاطًا فَبَانَ مُحْدِثًا .. لَمْ يُجْزِهِ؛ 
لِلتَّرَدُّدِ فِي النِّيَّةِ(
) بِلَا ضَرُورَةٍ، كَمَا لَوْ قَضَى فَائِتَةَ الظُّهْرِ مَثَلًا شَاكًّا فِي أَنَّهَا عَلَيْهِ(
)، ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا عَلَيْهِ .. لَمْ يَكْفِ.

 أَمَّا إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَدَثُهُ(
) .. فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ(
)؛ لِلضَّرُورَةِ(
).

وَلَوْ تَوَضَّأَ الشَّاكُّ وُجُوبًا(
)؛ بِأَنْ شَكَّ بَعْدَ حَدَثِهِ فِي وُضُوئِهِ فَتَوَضَّأَ(
) .. أَجْزَأَهُ(
)، وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدَثِ.

بَلْ لَوْ نَوَى في هَذِهِ الْحَالَةِ(
) إنْ كَانَ مُحْدِثًا فَعَنْ حَدَثِهِ، وَإِلَّا فَتَجْدِيدٌ .. صَحَّ(
) أَيْضًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.

وَمَنْ نَوَى بِوُضُوئِهِ تَبَرُّدًا(
) أَوْ شَيْئًا يَحْصُلُ بِدُونِ قَصْدٍ كَتَنَظُّفٍ «وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ وُضُوئِهِ(
)» مَعَ نِيَّةٍ(
) مُعْتَبَرَةٍ أَيْ مُسْتَحْضِرًا عِنْدَ نِيَّةِ التَّبَرُّدِ أَوْ نَحْوِهِ نِيَّةَ الْوُضُوءِ .. أَجْزَأَهُ؛ لِحُصُولِ ذَلِكَ(
) مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، كَمُصَلٍّ نَوَى الصَّلَاةَ وَدَفَعَ الْغَرِيمَ(
) فَإِنَّهَا(
) تُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ عَنْ الْغَرِيمِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ.

فَإِنْ فُقِدَتْ النِّيَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ كَأَنْ نَوَى التَّبَرُّدَ وَقَدْ غَفَلَ عَنْهَا(
) .. لَمْ يَصِحَّ غَسْلُ مَا غَسَلَهُ بِنِيَّةِ التَّبَرُّدِ وَنَحْوِهِ(
)، وَيَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ دُونَ اسْتِئْنَافِ الطَّهَارَةِ. 
تَنْبِيهٌ: هَذَا(
) .. بِالنِّسْبَةِ لِلصِّحَّةِ
أَمَّا الثَّوَابُ .. فَقَالَ الزَّرْكَشِيّ: الظَّاهِرُ عَدَمُ حُصُولِهِ، 
وَقَدْ اخْتَارَ الْغَزَالِيُّ فِيمَا إذَا شَرَّكَ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرَهَا مِنْ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ .. اعْتِبَارَ الْبَاعِثِ عَلَى الْعَمَلِ: 
فَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ الدُّنْيَوِيُّ هُوَ الْأَغْلَبَ .. لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَجْرٌ
وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ الدِّينِيُّ أَغْلَبَ .. فَلَهُ بِقَدْرِهِ
وَإِنْ تَسَاوَيَا .. تَسَاقَطَا. 
وَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: أَنَّهُ لَا أَجْرَ فِيهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَسَاوَى الْقَصْدَانِ أَمْ اخْتَلَفَا.اهـ
وَكَلَامُ الْغَزَالِيِّ .. هُوَ الظَّاهِرُ(
).

وَإِذَا بَطَلَ وُضُوءُهُ فِي أَثْنَائِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ .. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرُّويَانِيِّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُثَابَ عَلَى الْمَاضِي كَمَا فِي الصَّلَاةِ أَوْ يُقَالُ: إنْ بَطَلَ بِاخْتِيَارِهِ .. فَلَا، أَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ .. فَنَعَمْ. 
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: لَا ثَوَابَ لَهُ بِحَالٍ(
)؛ لِأَنَّهُ(
) مُرَادٌ لِغَيْرِهِ(
) بِخِلَافِ الصَّلَاةِ(
). اهـ. 
وَالْأَوْجَهُ: التَّفْصِيلُ فِي الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ.

وَيَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ .. التَّيَمُّمُ(
) وَنِيَّةُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ(
).

وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الْوُضُوءِ .. انْقَطَعَتْ النِّيَّةُ؛ فَيُعِيدُهَا لِلْبَاقِي(
).

وَلَوْ نَوَى بِوُضُوئِهِ مَا يُنْدَبُ لَهُ وُضُوءٌ كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ الْحَدِيثِ(
) .. لَمْ يُجْزِهِ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ مَعَ الْحَدَثِ فَلَا يَتَضَمَّنُ قَصْدُهُ .. قَصْدَ رَفْعِ الْحَدَثِ.
فَلَوْ نَوَاهُ مَعَ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ .. يَنْبَغِي أَنَّهُ يَكْفِي(
)، كَمَا لَوْ نَوَى التَّبَرُّدَ مَعَ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ.
وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ(
) فِي الْفَتَاوَى (
)وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا.

فُرُوعٌ
1-   لَوْ نَوَى أَنْ يُصَلِّيَ بِوُضُوئِهِ وَلَا يُصَلِّيَ بِهِ .. لَمْ يَصِحَّ وُضُوؤُهُ(
)؛ لِتَلَاعُبِهِ وَتَنَاقُضِهِ.
2-   وَكَذَا لَوْ نَوَى بِهِ(
) الصَّلَاةَ بِمَكَانٍ نَجِسٍ(
). 
3-   وَلَوْ نَسِيَ لُمْعَةً(
) فِي وُضُوئِهِ، أَوْ غُسْلِهِ فَانْغَسَلَتْ: 
· فِي الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ(
) بِنِيَّةِ التَّنَفُّلِ، 
· أَوْ فِي إعَادَةِ وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ لِنِسْيَانٍ لَهُ(
) .. أَجْزَأَهُ(
)
بِخِلَافِ مَا لَوْ انْغَسَلَتْ فِي تَجْدِيدِ وُضُوءٍ .. فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ(
) طُهْرٌ مُسْتَقِلٌّ بِنِيَّةٍ لَمْ تَتَوَجَّهْ لِرَفْعِ الْحَدَثِ أَصْلًا.

وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ(
) (عِنْدَ(
)) أَوَّلِ (غُسْلٍ) أَيْ مَغْسُولٍ مِنْ أَجْزَاءِ (الْوَجْهِ(
))؛ لِتَقْتَرِنَ(
) بِأَوَّلِ الْفَرْضِ كَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ مَا عَدَا الصَّوْمَ(
).

فَلَا يَكْفِي اقْتِرَانُهَا: 
· بِمَا بَعْدَ الْوَجْهِ قَطْعًا؛ لِخُلُوِّ أَوَّلِ الْمَغْسُولِ وُجُوبًا(
) عَنْهَا(
). 
· وَلَا بِمَا قَبْلَهُ مِنْ السُّنَنِ(
)؛ إذْ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَرْكَانُهَا وَالسُّنَنُ تَوَابِعُ.
هَذَا(
) .. إذْ عَزَبَتْ قَبْلَ غَسْلِ شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ(
)
فَإِنْ بَقِيَتْ إلَى غَسْلِ شَيْءٍ مِنْهُ(
) .. كَفَى، بَلْ هُوَ(
) أَفْضَلُ لِيُثَابَ عَلَى السُّنَنِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهَا إذَا خَلَتْ عَنْ النِّيَّةِ .. لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ثَوَابُهَا
وَلَوْ اقْتَرَنَتْ النِّيَّةُ: 
· بِالْمَضْمَضَةِ، 
· أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ وَانْغَسَلَ مَعَهُ(
) جُزْءٌ مِنْ الْوَجْهِ .. أَجْزَأَهُ(
)، وَإِنْ عَزَبَتْ النِّيَّةُ بَعْدَهُ، سَوَاءٌ: 
· أَغَسَلَهُ(
) بِنِيَّةِ الْوَجْهِ(
) وَهُوَ ظَاهِرٌ
· أَمْ لَا(
)؛ لِوُجُودِ غَسْلِ جُزْءٍ مِنْ الْوَجْهِ مَقْرُونًا بِالنِّيَّةِ، لَكِنْ يَجِبُ إعَادَةُ غَسْلِ الْجُزْءِ(
) مَعَ الْوَجْهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ(
).
وَلَا تُجْزِئُ الْمَضْمَضَةُ وَلَا الِاسْتِنْشَاقُ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ(
)؛ لِعَدَمِ تَقَدُّمِهِمَا عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ(
)، قَالَهُ الْقَاضِي مُجَلَّيْ؛ فَالنِّيَّةُ لَمْ تَقْتَرِنْ بِمَضْمَضَةٍ وَلَا اسْتِنْشَاقٍ حَقِيقَةً(
).

وَلَوْ وُجِدَتْ النِّيَّةُ فِي أَثْنَاءِ غَسْلِ الْوَجْهِ دُونَ أَوَّلِهِ .. كَفَتْ، وَوَجَبَ إعَادَةُ الْمَغْسُولِ مِنْهُ قَبْلَهَا
فَوُجُوبُهَا عِنْدَ أَوَّلِ غَسْلِ جُزْءٍ مِنْهُ .. لِيُعْتَدَّ بِهِ(
).

وَيُفْهَمُ مِنْهُ(
) .. أَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ إلَى آخِرِ الْوُضُوءِ، لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي الِاسْتِصْحَابِ الذِّكْرِيِّ(
). 
أَمَّا الْحُكْمِيُّ(
) «وَهُوَ أَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا وَلَا يَأْتِيَ بِمَا يُنَافِيهَا كَالرِّدَّةِ» .. فَوَاجِبٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ(
).

وَلَهُ تَفْرِيقُ النِّيَّةِ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، بِأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُ(
) كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَفْرِيقُ أَفْعَالِهِ، فَكَذَلِكَ تَفْرِيقُ النِّيَّةِ عَلَى أَفْعَالِهِ(
). 
وَهَلْ تَنْقَطِعُ النِّيَّةُ بِنَوْمٍ مُمْكِنٍ(
)؟ . وَجْهَانِ: أَوْجَهُهُمَا .. لَا(
). 
وَالْحَدَثُ الْأَصْغَرُ .. لَا يَحِلُّ كُلَّ الْبَدَنِ، بَلْ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ خَاصَّةً كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ.

وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَاسِّ أَنْ يَكُونَ مُطَهَّرًا(
). 
وَيَرْتَفِعَ حَدَثُ كُلِّ عُضْوٍ بِمُجَرَّدِ غَسْلِهِ(
). 
(�) أي في ذكر حقيقته وموجبه وشروطه ووقت وجوبه وفروضه، وسننه ، وهذا الباب هو أول مقاصد الطهارة، وقدم الوضوء على غيره لأن أفراد من يلزمه أكثر، ولتكرره كل يوم غالبا.


(�) أي الوضوء المذكور في الترجمة.


(�) أي اسم مصدر للفعل الذي هو توضأَ، والمصدر التوضؤ


(�) أي الوضوء في اللغة


(�) سواء حصل استعمال الماء بنية أو لا، وفي الباجوري، هو اسم لغسل بعض الأعضاء سواء كان بنية أو لا، وهو أعم من تعريف الشارح هنا


(�) أي الوضوء بضم الواو


(�) أي في الترجمة وفي كلام المصنف " وفروض الوضوء "


(�) أي والوَضوء بفتح الواو


(�) أي لما يعد ويهيأ للوضوء منه كالماء في نحو إبريق وإناء، وليس هو اسما لما يصح الوضوء منه؛ فلا يقال للماء الجاري في النهر وَضوءا


(�) أي لفظ الوضوء


(�) أي الوضاءة


(�) أي وأما معنى الوضوء في الشرع.


(�) وهي النية مقرونة بغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتين على ما ذكرناه، لأن المراد بكونها مخصوصة .. أنها مخصوصة ذاتا من كونها الوجه واليدين والرأس والرجلين، وصفة من تقديم المقدم وتأخير المؤخر، فلا حاجة إلى زيادة " على وجه مخصوص " ليدخل الترتيب في التعريف، ولا يخفى ما في هذا التعريف من الإبهام، فالأولى أن يقال: هو انغسال أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، وإنما قال انغسال ولم يقل غسل .. لأن المدار على وصول الماء إلى الأعضاء بنية، ولو من غير فعل.


(�) من حديث أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علمني جبرائيل الوضوء، وأمرني أن أنضح، تحت ثوبي، لما يخرج من البول بعد الوضوء»


(�) أي سبب وجوبه


(�) أي ويتضيق بالقيام إلى الصلاة


(�) أي الحدث مع القيام إلى الصلاة، والفرق بين هذا الوجه والوجه الأول: أن الحدث هنا ليس موجبا للوضوء بنفسه، بل بضميمة إرادة الصلاة، بخلافه ثم، فإنه موجب بنفسه بمجرد حصوله


(�) أي للوضوء


(�) أي وكذا شروط الغسل، أي شروط الوضوء هي نفسها شروط الغسل


(�) بأن يشتبه عليه ماءان أحدهما طهور والآخر متنجس، فيجتهد فيهما، ويتطهر بما ظن طهارته منهما.


(�) أي عدم ما يمنع وصول الماء إلى العضو الذي يراد غسله كطلاء الأظافر والكريمات التي لا تمتصها البشرة، أما الزيوت التي توضع عليها .. فلا تمنع صحة الوضوء ولو كان الماء لا يثبت على العضو معها


(�) أي العضو المغسول، وضابطه أن يتقاطر الماء عن العضو بعد غسله، أما العضو الممسوح كالرأس والخف والجبيرة .. فلا يشترط فيه ذلك، ولا يندب


(�) ويعبر عنه بانقطاع ما يوجب الوضوء كمس فرج ولمس أجنبية، فلا يصح الوضوء مع ذلك.


(�) أما هي فلا يشترط فيها انقطاع الحيض والنفاس، لأن المقصود منها التنظف


(�) كالغسل لدخول مكة لغير حاج ومعتمر، وكغسل العيدين


(�) بألا ينوي قطعها وإن غفل عنها أثناء الوضوء، وهو ما يعبر عنه بالاستصحاب الحكمي أو الذُكري للنية


(�) أي بالفعل، لأن الوضوء عبادة، وشرطها الإخلاص والنية، وشرط النية الإسلام


(�) أي في غير وضوء الصبي غير المميز لطواف الحج، كأن وضأه وليه ليطوف به


(�) أي أن يعرف صفة الوضوء المشتملة على أركان وسنن، ولابد للعامي أن يميز فرائضه من سننه، أو يعتقد أن فيه فرضا وسنة وإن لم يميز أحدهما عن الآخر، أو يعتقد أن أفعاله كلَّها فروض هذا كله صحيح؛ والمضر أن يقصد بفرض معين منه أنه سنة


(�) عد هذا من الشروط فيه نظر، إذ هو من الأركان، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب


(�) أي السبب الباعث على الوضوء، سواء كان حدثا أو إرادة تجديد


(�) أي فلو تيقن الطهارة، وشك هل أحدث أو لا؟ فهو متيقن للطهارة وشاك في الحدث، ومن هو كذلك .. لا يلزمه الوضوء فوضوؤه للاحتياط


(�) لعدم تحقق كونه محدثا، ولعدم نيته تجديدَ الوضوء.


(�) كأن كانت له يدان إحداهما أصلية والأخرى زائدة واشتبهت ولم تتميز عن الأصلية، فيجب غسل اليدين معا، وعد هذا من الشروط فيه نظر، إذ هو من الأركان، لأنه لا يتم غسل الأصلي إلا بغسل العضو الزائد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب


(�) أي وكذا إن لم يشتبه لكن كان الزائد مسامتا للأصلي، أي على سمته وجهته


(�) كمن به سلس بول أو ريح أو مذي أو ودي أو كانت مستحاضة


(�) أي وقت الصلاة


(�) أي ولو كان دخول وقتها بالظن، كأن حبس في مكان ولم يعلم دخول الوقت، فاجتهد وغلب على ظنه دخوله


(�) أي على الوضوء، ومحل اشتراط تقدم الاستنجاء .. حيث كان سلسا بغير الريح، وإلا .. فلا يجب الاستنجاء، بل يكره من الريح كما سيأتي


(�) بأن يجعل السلس والمستحاضة قطعة قماش عند الفرج، وأن تحشو المستحاضة فرجها بنحو قطن إن لم تتأذ به ولم تكن صائمة


(�) أي إلى التحفظ


(�) أي بين الاستنجاء والتحفظ


(�) وكذا بين الوضوء والصلاة أيضا، وهذا في سلس نحو البول كالمذي أما سلس الريح، فالواجب عليه الموالاة بين أفعال الوضوء، وبين الصلاة لا بين الاستنجاء وبين الوضوء وسيأتي مزيد تفصيل في باب الحيض


(�) أي أركانه التي لا يتم إلا بها، ولو كان الوضوء تجديدا


(�) وهو ما لابد منه لصحة العبادة، فالفرض والواجب والركن ألفاظ مترادفة، وليس المراد بالفرض هنا ما يعاقب تاركه قصدا ويثاب فاعله امتثالا


(�) حيث فرقنا بين الواجب والركن، فالركن لا يتم الحج إلا به كالوقوف بعرفة، ولا يسقط مطلقا، أما الواجب فيسقط ويجبر سقوطه بدم كالإحرام من الميقات.


(�) أي استشكل عد الماء شرطا في الوضوء والغسل، مع عدم التراب ركنا في التيمم


(�) أي فهي طهارة ضعيفة  تحتاج للتقوية فجعلنا التراب ركنا تقوية لطهارة الضرورة


(�) أي حدث كائن عليه قائم به


(�) أي رفع حكم الحدث، والمراد بالحدث هنا الأسباب التي ينتهي بها الطهر، وحكمها المنع من الصلاة ونحوها


(�) أي لأن نفس البول ونفس النوم  ونحوهما إذ وقع وحصل في الوجود .. لا يرتفع، بل الذي يرتفع الأثر المترتب عليه


(�) أي وحكم الحدث الذي يراد رفعه


(�) ضبب بينه وبين قوله " النية لرفع حدث عليه" وفيه رد على من قال إن مسح الخفين لا يرفع الحدث، فكأن الشيخ يقول وينوي المتوضئ ولو كان لابسا للخف رفع الحدث، لأن المسح على الخفين يرفع حدث الرجلين


(�) من الصلاة ومس المصحف وحمله والطواف، وهذا جوابٌ عن سؤال مقدر تقديره كيف صح الوضوء بهذه النية، مع أنه ليس فيها تعرض للوضوء؟ وحاصل الجواب أنه إنما اكتفى بنية رفع الحدث؛ لأن المقصود من الوضوء رفع المانع من نحو الصلاة، فإذا نوى رفع الحدث .. فقد نوى المقصود


(�) أي نوى رفع الحدث


(�) أي المقصود من الوضوء، وهو رفع المانع من نحو الصلاة


(�) أي نوى رفع حدث غير الذي عليه


(�) أي سبق فكره إلى حدث النوم لا البول


(�) أي ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا


(�) أي كأن غلط فقال في قلبه نويت أن أصلي فرض صلاة كذا، وهو يريد أن يقول نويت فرض صيام رمضان مثلا، فهذا الغلط مضر؛ لأنه يجب التعرض للصوم في النية جملة وتفصيلا


(�) فإن الصوم يشترط قصده؛ ففيه التعرض جملة بكونه صوما، وتفصيلا بكونه عن رمضان أو نذرا أو قضاء، وكذا الصلاة يجب قصد فعلها؛ ففيها التعرض جملة بكونها صلاة، وتفصيلا من حيث كونها ظهرا أو عصرا فرضا أو نفلا


(�) أي وكالصلاة إذا غلط منها إلى الصوم 


(�) أي ما يعتبر التعرض له جملة لا تفصيلا


(�) كأن نوى الائتمام بزيد .. فبان الإمام عمراً، فإن ذلك يضر، لأنه يشترط نية الاقتداء بالإمام ، ولا يشترط تعيينه


(�) أي في الحدث؛ لأنه يكفي في رفعه: نويت فرض الوضوء، ولا يجب التعرض للحدث لا جملة ولا تفصيلا بكونه حدث بول أو نوم.


(�) أي تعيين الإمام المأمومين، أي فلا يجب على الإمام التعرض للمأمومين لا إجمالا ولا تفصيلا، فلو عين المأمومين وتبين خلاف ما عينه لم يضر.


(�) لأن الجماعة شرط لصحة الجمعة، ولو لم ينو الإمام الإمامة .. لم تقع صلاته جماعة، فوجب أن ينوي الإمامة، فنية الإمامة في هذه الحالة مقصودة يجب التعرض لها جملة بأن ينوي أن يصلي بمن خلفه، فلو عين المأمومين وأخطأ .. ضر، فالحاصل أن إمام الجمعة لا يصح استقلاله فيها، بخلاف غيرها من الصلوات


(�) أي فقوله " إنما الأعمال " أي صحة الأعمال، وليس المراد كمال الأعمال كما يقول الأحناف 


(�) أي النية لا بقيد كونها في وضوء أو غيره، فالمراد تعريف النية من حيث هي


(�) أي مطلقا، سواء قارن ذلك القصد الفعل أو لا


(�) كالوضوء والصلاة


(�) أي حال كون ذلك القصد مقترنا بفعل ذلك الشئ المقصود، فالضمير في "بفعله" يعود إلى الشئ


(�) أي غالبا، إذ النية في غسل الميت سنة، أي يسن للغاسل أن ينوي عن الميت


(�) لا اللسان، فلو قصد القلب شيئا وسبق اللسان إلى غيره .. اعتد بما قصده بقلبه


(�) أي رتب العبادات


(�) إن كانت النية للعبادة، وإلا .. فالذمية لو نوت الغسل عن الحيض، كفى ذلك في استباحة حليلها المسلم وطؤها


(�) بأن يكون عاقلا، أو صبيا يعرف كيف يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده


(�) اي وعدم الإتيان بما ينافيها مصور بأن يستصحب النية حكما أي لا ينوي قطعها، ولا يضر غفلته عنها أثناء العبادة


(�) أي لابد أن يجزم بنيته


(�) أي بذكر الله تعال، وكذا لو قصد أن كل شئ واقع بمشيئة الله


(�) أل فيه للعوض، أي أول فروض العبادات


(�) أي في الوضوء


(�) أي حيث اكتفوا بوقوع نية الصوم في أي جزء من الليل


(�) ولو تكلف الناوي وراعى طلوع الفجر وقارنه .. لم صح ذلك، ولم يجوزوا مقارنة النية للفجر؛ لأنها تصيرها مظنة للخطأ بالتأخير فأوجبوا التقديم للاحتياط، أي فهو عزم قام مقام النية، وليست نية حقيقة


(�) أي لاستباحة هذه الأشياء


(�) أي نوى استباحة هذه الأشياء


(�) نهاية المقصود من الوضوء


(�) لأن المراد الوضوء الذي لابد منه لتصح صلاته، فالمراد بالفرض .. ما لابد منه


(�) أي من الاكتفاء بأي كيفية من كيفيات النية السابقة


(�) لأنه لا حدث عليه ليرفعه، ولأنه مستبيح لكل ما يستبيحه المتوضئ لأنه متوضئ بالفعل، ويكفيه جزما نية فرض الوضوء، أو أداء الوضوء، أو أداء فرض الوضوء، أو الوضوء فقط


(�) أي بالنية المذكوة، وهي نية رفع الحدث، ونية الاستباحة


(�) فإنه ينوي فيها نية فرض الصلاة، مع أنه تقع نفلا على المعتمد


(�) أي المذكور من الاكتفاء بنية الفرضية في الصلاة المعادة


(�) لأن المعادة نافلة، فإيجاب فعلها بنية الفرضية مشكل خارج عن القواعد التي تقتضي أن تفعل النافلة بنية النفلية، والفريضة بنية الفريضة لا العكس


(�) فلا يصح قياس الاكتفاء بنية الرفع أو الاستباحة هنا على الاكتفاء بنية الفرضية في المعادة؛ لأن ما خرج عن القواعد لا يقاس عليه


(�) معترضا على قول الإسنوي " غير أن ذلك مشكل إلخ "


(�) أي الاكتفاء بنية الرفع أو الاستباحة بالنسبة للمجدد


(�) أي على الاكتفاء بنية الفرضية في الصلاة المعادة


(�) أي مقتضى التجديد


(�) أي فزعم أن ذاك في المعادة خارج عن القواعد .. ممنوع، كيف والشيء لا يسمى تجديدا ومعادا إلا إن أعيد بصفته الأولى، فإذا أعيد بصفته الأولى .. وجبت نية الفرضية في المعادة كالصلاة الأولى، واكتفي بنية رفع الحدث في الوضوء المجدد كالوضوء عن الحدث


(�) وهو عدم الاكتفاء بنية الرفع والاستباحة ومنع القياس على المعادة


(�) واعتمده الرملي


(�) أي أن نية الرفع هل هي للحدث السابق أو للحاضر الآن


(�) حيث إنه لو نوى الوضوء فقط .. أجزأه، ولو نوى الجنب ونحوه الغسل .. لم يجزئه، بل لابد أن يقول في قبله عن الجنابة أو للجمعة ونحو ذلك


(�) أي غير العبادة


(�) كغسل الثياب، وتخصيص الغسل بضم الغين لغسل البدن، والغسل بفتح الغين لغسل ما سواه .. اصطلاح للفقهاء


(�) أي في قلبه


(�) أي نية استباحة مفتقر إلى وضوء، أو نية استباحة فرد من أفراد ذلك بخصوصه، كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف ونحو ذلك، فيكفيه أن ينوي استباحة الأمر العام أو فردا من أفراده


(�) أي لأن حدثه باق لا يرتفع


(�) أي بين نية الرفع والاستباحة


(�) أي أوجب الجمع


(�) أي لرفع الحدث السابق على وقت النية


(�) أي لما سيأتي من الحدث الدائم


(�) أي التقرير، وهو أنه ينوي الرفع عن الحدث السابق، واستباحة الصلاة مع الحدث الآتي


(�) بيان ذلك أن دائم الحدث .. لا يرتفع حدثه، لأن كل زمن يمر عليه لا يخلو عن الحدث غالبا، فلا يجزئه أن ينوي رفع الحدث، وإنما تجزئه نية رفع الحدث إذا شفي، وإذا شفي .. بطل وضوؤه بشفائه؛ لأنه لما كان المرض سببا في العفو عن الخارج .. كان زوال المرض وشفاؤه ناقضا، فمقتضى كونه ينوي الاستباحة أنه مريض، ومقتضى أنه ينوي الرفع أنه قد شفي، والشفاء يبطل الطهر الحاصل في المرض، فكأن الناوي لهما قد نوى الشئ ونوى معه ما يبطله في آن واحد


(�) أي دائم الحدث


(�) أي كما كفته نية الاستباحة


(�) كأداء الوضوء، أو فرض الوضوء، أو أداء فرض الوضوء


(�) حاصله أنه لو استباح بوضوئه فرضا ونوافل .. ابيحا، أو فرضا فقط ..فله النفل تبعا، أو نفلا فقط .. لم يستبح إلا النوافل فقط، وتفصيل ذلك يأتي في محله في باب التيمم


(�) أي في باب الوضوء


(�) أي بأن يقول في نفسه: نويت الوضوء تقربا لله تعالى، فالمراد بالإصضافة هنا .. النسبة، لا أنك ستتوضأ عن الله


(�) أي تيقن أنه كان متوضأ، ثم شك هل أحدث أو لا، فتوضأ احتياطا، فترتيب الكلام، ولو توضأ الشاك في الحدث بعد أن توضأ يقينا قبل ذلك


(�) لأنه لم يجزم برفع الحدث، ولا بأن الوضوء للتجديد، وشرط النية الجزم كما مر


(�) أي شك هل لزمته الظهر مثلا أو لا، وصورة ذلك أنها كانت حائضا مثلا، وشكت هل انقطع دمها قبل خروج وقت العصر بلحظة فتلزمها الظهر والعصر مع المغرب أو انقطع بعد الغروب فلا يلزمها إلا المغرب، فهنا وقع الشك هل وجبت الصلاة أو لا؟ بخلاف ما لو تيقن وجوب الصلاة عليه، وشك هل صلاها أو لا .. فإنه تجب عليه الصلاة؛ لأن الأصل عدم الأداء


(�) أي تيقن الطهارة وشك في الحدث، ولم يظهر له الحال


(�) أي فإن هذا الوضوء يجزئه ما دام لم يتبين الحال، أي فإن كان محدثا في نفس الأمر .. كفاه ذلك الوضوء، وإن كان متطهرا في نفس الأمر .. فصلاته بالوضوء الأول استصحابا له


(�) أي لحاجة الاحتياط، إذ لا ضرورة هنا


(�) يحتمل أنه مفعول لأجله، لأن الشاك في الطهارة بعد تيقن الحدث .. يجب عليه الوضوء، فالشك والحالة هذه سبب لإيجاب الوضوء


(�) أي تيقن الحدث، وشك هل توضأ بعد هذا الحدث أو لا؟


(�) إن بان أنه محدث في نفس الأمر


(�) أي حالة تيقن الحدث، والشك هل تطهر أو لا


(�) فهذه الصورة مستثناة من عدم تعليق النية أو من التردد فيها


(�) أي استحضر نية التبرد مع نية الوضوء


(�) أي ولو كان ذلك القصد قد طرأ أثناء الوضوء


(�) متعلق بقوله وإن نوى تبردا إلخ


(�) أي نحو التبرد


(�) أي صاحب دين يطالب به، أو صاحب خصومة يطلبه بها، والمراد أنه لاحظ حال تكبيرة الإحرام الصلاة ولاحظ مع ذلك دفع الغريم عنه، فملاحظته لذلك لا تضر مع النية المعتبرة 


(�) أي الصلاة 


(�) أي عن النية المعتبرة كنية الوضوء ورفع الحدث 


(�) وظاهر أن محل ذلك: حيث نوى التبرد ونحو في أثناء الوضوء؛ إذ نية التبرد الطارئة تقطع نية الوضوء السابقة فلابد من استحضار النية المعتبرة حينئذ، أما لو نوى نحو التبرد مع النية المعتبرة في أول الوضوء .. لم يضر غفلته عن النية المعتبرة بعد ذلك، وإن نوى التبرد فقط .. لم تصح طهارته أصلا.


(�) أي الذي ذكرناه من جواز التشريك مع نية الوضوء غيرها بالقيد المذكور


(�) واختار ابن حجر: أن قصد العبادة يثاب عليه بقدره، وإن انضم إليه غيره سواء كان ذلك الغير مساويا بل أو راجحا، ومحله إذا لم يكن ذلك الغير رياء ونحوه مما يرد العمل كله.


(�) أي بالنسبة لمسألة الوضوء


(�) أي الوضوء


(�) وهذا الغير هو الصلاة


(�) أي فإنها عبادة مقصودة بالذات


(�) فاعل يبطل


(�) أما نفس الوضوء ونفس الغسل .. فلا يبطلان بالردة، فإذا عاد إلى الإسلام قبل أن يحدث .. جاز له أن يصلي بهذا الطهر.


(�) أي لباقي فروض الوضوء، فلو نوى قطعها بعد غسل اليد مثلا .. لم يبطل طهر الوجه واليد، فيعيد النية ويمسح رأسه ويغسل رجليه فقط


(�) أي نوى استباحة قراءة القرآن أو نوى استباحة قراءة الحديث، أما إذا نوى الوضوء لاستباحة القراءة .. فينظر: إن قصد تعليق الوضوء بالقراءة، بحيث قرن نية الوضوء باستباحة القراءة .. لم يصح، أما لو قصد التعليق بالقراءة بعد أن نوى الوضوء كأن نوى الوضوء ولم يلاحظ استباحة القراءة إلا بعد الانتهاء من نية الوضوء فقط .. صح


(�) كما لو نوى الوضوء لمس المصحف والقراءة فيه


(�) أي مسألة الاكتفاء بنية استباحة ما لايتوقف على طهر إذا قرنها بنية معتبرة


(�) أي فتاوى شيخه الشهاب الرملي.


(�) أي بأن قال في نفسه هذا اللفظ، وهو قوله نويت الوضوء لأصلي به، ولا أصلي به، وكذا ما لو نوى رفع حدثه بالنسبة لهذه الصلاة دون غيرها، أما ما لو قال في نفسه نويت الوضوء وألا أصلي به الظهر أو لا أصلي به العصر، فإنه يصح وله أن يصلي به ما شاء من الصلوات


(�) أ ي بوضوئه


(�) لتلاعبه لأنه نوى المبطل وغيره معا


(�) أي مكانا لم يصل إليه الماء قدر درهم مثلا في نحو يد أو رجل


(�) أي ثانية وثالثة بحسب الصورة أو في ظنه واعتقاده لا في الواقع بل هذه هي الأولى لعدم تطهير العضو؛ إذ لا يقال ثانية ولا ثالثة حتى تتم الأولى.


(�) أي للطهر الأول، أعاد الوضوء أو الغسل جازما بأن هذا الوضوء أو الغسل هو الذي عليه


(�) أما في الصورة الأولى مع نية التنفل؛ فلأن نية رفع الحدث تنسحب على جميع أفعال الوضوء، والغسلة الثانيةى لا تقع إلا بعد تمام الغسلة الأولى، وكذا الغسلة الثالثة لا تقع إلا بعد تمام الغسلتين الأوليين، وأما في الثانية؛ فلأنه جازم بنية رفع الحدث


(�) أي التجديد


(�) أي النية المعتبرة في الوضوء


(�) أي مقارنا، فليس المراد بالعندية هنا كون الشئ قريبا من الآخر، كقولنا بين زيد عند بيت عمرو


(�) سواء كان هذا الجزء هو أول الوجه، أو وسطه أو آخره، فالاعتبار بقرن النية بأول الغسل، لا بأول الوجه


(�) أي تلك النية


(�) فإنه لا يجب فيه مقارنة النية لأول الفرض، بل لا يجزئ ذلك كما تقدم


(�) أي أول ما يجب غسله


(�) أي عن النية


(�) كالبسملة وغسل الكفين


(�) أي عدم الاكتفاء بمقارنة النية بما قبل الوجه من السنن


(�) أي غفل الناوي عن استحضارها عند غسل الوجه


(�) أي من الوجه، ولو قليلا


(�) أي قرنها بالسنن قبل الوجه مع استحضارها إلى غسل شئ من الوجه


(�) أي مع المذكور من المضمضة أو الاستنشاق


(�) لأنه في المضمضة اقترنت النية بحمرة الشفاه، وهي من الوجه، فيكون كما لو اقترنت النية بجزء من الوجه، وفي الاستنشاق اقترنت النية بأرنبة الأنف؛ فيكون كما لو اقترنت النية بجزء من الوجه


(�) أي المذكور من حمرة الشفاه بالنسبة للمضمضة، أو أرنبة الأنف بالنسبة للاستنشاق


(�) أي بنية غسل الوجه فقط، أو بنية المضمضة أو الاستنشاق وغسل الوجه معا


(�) بأن نوى المضمضة فقط، أو الاستنشاق فقط، أو أطلق ولم يقصد لا مضمضة ولا غسل وجه


(�) أي حمرة الشفاع أو أرنبة الأنف


(�) وهو قصد المضمضة ، أو الاستنشاق 


(�) وهو ما إذا قصد الوجه فقط أو مع غيره، وكذا لا تجزئ المضمضة والاستنشاق في الشق الثاني، وإن قصدهما فقط على المعتمد


(�) أي وتقديمهما على غسل الوجه مستحق لا مستحب، فمتى ما تقدم غسل الوجه عليهما .. فاتا


(�) حاصل المعتمد في المسألة أن هنا أربع صور قصد الوجه فقط، قصد المضمضة فقط، قصدهما معا، أطلق، فالنية يكتفى بها في الجميع، وسنة المضمضة تفوت في الجميع، وكذا سنة الاستنشاق لتقدم بعض غسل الوجه عليهما، وتقدمهما على غسل الوجه شرط لحصولهما، وتجب إعادة ذلك الجزء في الثلاثة الأخيرة لوجود الصارف فالكلام في مقامات ثلاث: الأول في الاكتفاء بالنية، الثاني في فوات ثواب المضمضة، الثالث في إعادة غسل ذلك الجزء من الوجه، وتفصيلها أنه إن نوى وانغسل مع المضمضة جزء من الوجه .. كفت تلك النية، سواء قصد بغسل هذا الجزء المضمضة فقط، أو المضمضة وغسل الوجه معا، أو أطلق ولم ينو شيئا، أو غسله بنية الوجه فقط، وعلى كل حال من هذه الأحوال الأربعة .. يفوته ثواب المضمضة، ولا يجب إعادة غسل ذلك الجزء من الوجه إن غسله بقصد الوجه فقط، ويجب فيما غذا غسله بلا قصد أصلا، أو بقد المضمضة فقط أو المضمضة والوجه. قال البجيرمي: وكون النية يكتفى بها عند قصد المضمضة فقط، وكذا عند الإطلاق .. مشكل، لأنها حينئذ لم تقترن بغسل الوجه، وكذا فوات سنة المضمضة عند قصدها مشكل؛ فتأمل.اهـ


(�) في العبارة قلب، والصحيح: فوجوبها عند غسل أول جزء منه .. ليعتد به، أي بالمغسول فلا يحتاج إلى إعادته. 


(�) أي من قول المصنف" عند غسل الوجه" أي فقط


(�) أي الحقيقي بأن يظل ذاكرا لنية الوضوء من أول الوضوء إلى آخره


(�) أي الاستصحاب الحكمي


(�) أي في الكلام على شروط النية


(�) أي عنه لا عن غيره


(�) لأن الموالاة ليست واجبة على الجديد، فلا يشترط أن يتابع غسل الأعضاء، بل له أن يفرق بين غسلها ولو مدة طويلة مالم ينو قطع النية أو يأتي بمنافي لها أو للوضوء


(�) أي ممكن مقعده من الأرض بحيث يأمن خروج شئ منه أثناء نومه


(�) لعد نية قطعها، ولعدم حدوث ما ينافي الوضوء؛ إذ النوم على هذه الهيئة غير ناقض للوضوء وإن طال


(�) هذا جواب سؤال حاصله، إذا كان الحدث الأصغر لا يقوم إلا بالأعضاء الأربعة فقط، فلمَ لم تجوزوا أن يمس المحدث المصحف بغيرها كبطنه مثلا؟، والجواب أن شرط جواز المس أن يكون الماس مطهرا عن الحدث طهارة كاملة، ولا كذلك المحدث وإن كان بعض أعضائه طاهرا بالفعل.


(�) وإنما امتنع عليه أن يمس المصحف بذلك العضو؛ لأن شرط المس الطهارة الكاملة





